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صحيفة وقائع 4
شفقـة أم التـزام ؟
نادراً ما يكون الفقر أمراً عارضاً. ومن المعلوم اليوم أن الفقر غالباً ما يكون نتيجة لخيارات سياسية بقدر ما يكون نتيجة لأسباب أخرى. وفي أحيان كثيرة، تتعرض المعايير الأساسية لمكافحة الفقر، بما في ذلك معايير حقوق الإنسان،  للتجاهل أو الانتهاك الصارخ من جانب السياسات الحكومية، على الصعيدين الوطني والدولي. ولقد قبلت جميع الدول، بدرجات متفاوتة، بالتزام قانوني يقضي بضمان أن تنعم جميع شعوبها، في جملة أمور، بالحق في الحياة، والحرية، ومستوى المعيشة اللائق، والتعليم، وفي الحصول على أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وفي الغذاء والمسكن. وقبلت بأن إعمال هذه الحقوق سوف يستغرق بعض الوقت في البلدان الأكثر فقراً. بيد أنه من الجلي أيضاً أن حقوق الإنسان ليست أمراً اختيارياً أو مجرد أمنيات. 

إن الصلة واضحة بين إعمال حقوق الإنسان والحد من الفقر. وتقتضي الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان من الحكومات أن تضع رفاهة الناس في المقدمة. وتطالب بأن تعمل الحكومات والسلطات على القضاء على أحد الأسباب الجذرية للفقر، ألا وهو التمييز والتباين في التعامل مع مختلف الجماعات. وقد صدّقت جميع الدول على واحدة على الأقل من معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية السبع، ووقّع 80 في المائة منها على أربع اتفاقيات أو أكثر. ويعكف عدد متزايد من البلدان، بما في ذلك بلدان العالم النامي، على الوفاء بهذه الالتزامات بصورة ملموسة، مما يتيح  للناس إمكانية اللجوء إلى القضاء ومطالبة الدولة بأن تحترم التزامها بأن تضمن لمواطنيها حياة تسودها الكرامة واحترام حقوق الإنسان. 
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ولدى اعتماد نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، أعرب قادة العالم عن عزمهم على إدماج حقوق الإنسان في سياساتهم الوطنية. وتقع  المسؤولية الرئيسية عن حماية حقوق الإنسان على الحكومات الوطنية، ولكن الدول الأخرى وكذلك المؤسسات تقع عليها أيضاً مسؤولية العمل وفقاً للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأي دولة تعوزها الوسائل الفعالة لحماية حقوق الإنسان الأساسية لشعبها تتحمل الالتزام بأن تلتمس بصورة فعالة المساعدة والتعاون الدوليين. وبالمثل، فإن الدول التي يكون بمقدورها تقديم المساعدة في هذا المجال تقع عليها مسؤولية دعم الدول الأخرى لتمكينها من ضمان الحماية الكافية لحقوق سكانها. وفي هذا الصدد، فإن الكثير من الدول الغنية تقصُر عن الوفاء بواجبها. وعليها أن تفي بالتزاماتها بمساعدة البلدان الفقيرة على التخفيف من حدة الفقر. ولن يتسنى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في موعدها النهائي المقرر له عام 2015 إذا ما استمر المضي في تحقيقها على سرعته الحالية. وحتى في الحالات التي يحتمل فيها بلوغ هذه الأهداف، ربما تظل هناك تفاوتات هائلة داخل البلدان على نحو يخل بالالتزامات الدولية والوطنية ويهدد استدامة ما تحقق من إنجازات كلية. 


*-*-*
في جوهانسبرغ، بجنوب أفريقيا، نجح مؤخراً قرابة 300 شخص يعيشون في مبانٍ يدَّعى بأنها غير آمنة في استصدار أمر من المحكمة بمنع طردهم بناء على أمر من السلطة البلدية. وبموجب دستور جنوب أفريقيا، يتمتع الناس بحق يكفله الدستور بأن يتوفر لهم مسكن ملائم. وقد حكمت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا بأن السكان البالغ عددهم 300 شخص لا يمكن طردهم من تلك المباني إلا إذا تم توفير أماكن إقامة بديلة ملائمة لهم، أو قامت مدينة جوهانسبرغ بتنفيذ برنامج شامل ومنسق يتوخى الإعمال  التدريجي للحق في المسكن الملائم لسكان المناطق الداخلية بمدينة جوهانسبرغ الذين يواجهون حالة متأزمة أو يكونون في حاجة ماسة إلى هذه المساكن.








الالتزام العالمي بمكافحة الفقر


هناك قبول واسع النطاق بالمبدأ المنصوص عليه في إعلان الألفية بأن جميع البلدان تتقاسم المسؤولية عن الحد من الفقر على الصعيد العالمي، حتى وإن تعين على البلدان الفقيرة أن تأخذ بزمام المبادرة في مكافحة أشكال الحرمان داخل تلك البلدان. ومع ذلك، وعلى وجه العموم، لم يتم الوفاء بالشروط التي من شأنها أن تزيد من فعالية المعونات في مكافحة الفقر. فالمعونات لم تقدم بكميات كافية؛ ولم تقدم هذه المعونات على أساس يمكن التنبؤ به بصورة كافية وفعال من حيث التكلفة؛ ولم تهيئ كثير من الدول المتلقية الأوضاع اللازمة التي من شأنها أن تحقق هذه المعونات النتائج المثلى، بما في ذلك الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان. 


ومن المتوقع أن يزداد النقص الكبير في المعونات اللازمة لتمويل الأهداف الإنمائية للألفية من 46 بليون دولار في عام 2006 إلى 52 بليون دولار في عام 2010. وتتسع فجوة التمويل بوجه خاص بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يتعين مضاعفة تدفق المعونات على مدى خمس سنوات للوفاء بالتكاليف المقدرة لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وسيؤدي عدم سد فجوة التمويل من خلال الزيادة التدريجية في المعونات إلى الحيلولة دون قيام الحكومات بالاستثمار في مجالات الصحة والتعليم والهياكل الأساسية وهو الاستثمار اللازم لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وفقاً لما أعلنه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعلى أية حال، فليس ما يهم هو فقط قيمة المعونات ولكن أيضاً نوعيتها. ولا يزال غياب التنافس على قدم المساواة في مجال التجارة الدولية، وبخاصة في مجال تجارة المنتجات الزراعية، يشكل عائقاً خطيراً يعترض سبيل الجهود التي تبذلها البلدان النامية من أجل القضاء على الفقر في تلك البلدان. 


ويشكل تمكين الفئات الأضعف والأكثر تهميشاً، وبخاصة الفقراء، الهدف الرئيسي لأطر العمل المتعلقة بحقوق الإنسان. ذلك أنه بمقدور حقوق الإنسان أن تساعد على تأمين وتعزيز قدرات هذه الفئات على المطالبة بما لها من حقوق ومخصصات، وأن تستفيد من الفرص المتاحة لها. ويعمد الكثير من الوكالات الإنمائية المتعددة الأطراف، بصورة ملحوظة، إلى إدماج حقوق الإنسان في سياساتها وبرامجها، وبخاصة في منظومة الأمم المتحدة، وذلك باعتماد تفاهم مشترك للأمم المتحدة بشأن نهج للتعاون الإنمائي يقوم على حقوق الإنسان. كما يقوم عدد متزايد من البلدان المانحة بإدماج نهج يقوم على حقوق الإنسان في أنشطة التعاون الإنمائي التي تضطلع بها، بما في ذلك ألمانيا والدانمرك والسويد وسويسرا والنرويج ونيوزيلندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، من بين دول أخرى. وتقول الوكالة السويسرية للتنمية، على سبيل المثال، إنها تسترشد في أعمالها بقناعة مؤداها أنه ”يتعذر تحقيق التنمية المستدامة، والحد من الفقر، وتعزيز الرخاء الاقتصادي في البلدان النامية إلا من خلال الحكم الصالح، ومن خلال تحمل الشعوب المعنية المسؤولية عن مستقبلها“. وهناك عدد من المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف والإقليمية التي تعترف بصورة متزايدة بالأبعاد المتعلقة بحقوق الإنسان وبأهمية هذه الحقوق في ما تقوم به من عمليات. 
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